
    الوسيط في المذهب

  & الباب الثاني في حكم المساقاة الصحيحة $ ولها أحكام ستة .

 الحكم الأول أن العامل يلزمه كل ما يتعلق به صلاح الثمار مما يتكرر في كل سنة كالسقي

وتقليب الأرض وقطع القضبان وتنحية الحشيش وكنس البئر والنهر وتصريف الجريد ونقل الثمار

إليه .

 وما لا يتكرر في كل سنة بل تبقى فائدته سنين كبناء الحيطان وشراء الثيران ونضب الدولاب

وحفر الأنهار والقنى الجديدة فهو على المالك وترددوا في حفظ الثمار بالناظور وفي جذاذها

وفي ردم ثلم يتفق في أطراف الجدران فمنهم من رأى ذلك على العامل في العرف .

 ومن هذا ذكر خلاف في صحة المساقاة المطلقة دون تفصيل الأعمال لاضطراب العرف في هذه الأمور

والصحيح الصحة عند الإطلاق ثم يحكم كل فريق بما يراه لائقا بالعامل .

   الحكم الثاني إذا هرب العامل قبل تمام العمل فالقاضي يستأجر من يعمل ويقترض عليه
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